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الخليفي: الواقع الصحي
لا يتماشى مع النمو السكاني ٥ نواب: لا يجوز إجراء أي عمل طبي لمريض 

لم يبلغ سن الرشد إلا بعد موافقة مسبقة
قال الناشط السياسي 
محسن الخليفي إن الواقع 
الكويــت  الصحــي فــي 
يحتــاج إلــى الكثير من 
والإصــلاح  التطويــر 
ليتناســب مــع التطــور 
الصحي فــي دول العالم 
المتقدم ومــع زيادة عدد 
الســكان بشكل كبير في 
العقدين الأخيرين، مبينا 
ان الكويت تعتبر من أكثر 
الدول الخليجية نموا في 
عدد السكان نسبيا، حيث 

ارتفــع عدد الســكان في العقدين الأخيريــن فقط بأكثر 
من الضعف من نحو مليوني نســمة عام ١٩٩٩ إلى ٤٫٢ 
ملايين نسمة عام ٢٠١٩. وبين الخليفي ان الواقع الصحي 
مــن حيث الكم والكيف لا يتماشــى بالمطلق مع الزيادة 
الكبيرة في عدد الســكان، حيث ان عدد المرافق الصحية 
الحكومية لــم يتغير منذ ثمانينيات القرن الماضي على 
الرغم من دخول بعض المرافق الصحية الخاصة الجديدة 
مثل المستشفيات والعيادات الخاصة. وبين الخليفي ان 
حلــول الواقع الصحي في الكويت موجودة وممكنة ولا 
ينقصها إلا الإرادة السياسية، موضحا ان إشراك القطاع 
الخاص بشكل أكبر في القطاع الصحي يعتبر حلا جيدا 
وممكنا، حيث يمكن زيادة تراخيص المستشفيات الخاصة 
وخصخصة بعض المستشــفيات الحكومية أو تحويلها 
إلــى إدارة الهيئــة العامة للاســتثمار. وأضاف الخليفي 
ان هنــاك ضرورة لتوفير خدمة التأمين الصحي لجميع 
المواطنين بشــكل حقيقي وفاعل حتــى يحصل المواطن 
علــى أفضل الخدمات الطبية حســب اختيــاره ورغبته 
كما هو معمول به في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن قضية 
العلاج بالخارج يجب أن تخضع لشركات التأمين لتجنب 
التلاعب والواسطات والمحسوبيات والعلاجات السياحية 
التي تكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير سنويا لمن لا 
يستحق! وختم الخليفي مشيدا بالخطوات والإجراءات 
المقدرة التي قام بها وزير الصحة د.باســل الصباح منذ 
توليــه الوزارة وخاصة ما تقوم به وزارة الصحة تحت 
قيادته من جهود كبيرة وفاعلة لمحاربة ڤيروس كورونا.

تقــدم ٥ نــواب باقتــراح 
بقانون في شأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم (١٦) لسنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء، 
وجــاء فــي نــص الاقتــراح 
الــذي قدمه النواب يوســف 
الفضالة، ماجد المطيري، د بدر 
حامــد الملا، فيصل الكندري، 

والحميدي السبيعي:
(مــادة أولى): تســتبدل 
الفقرة الثانية من المادة (٣٠) 
من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانــون الجزاء على 

النحو التالي:
مــادة (٣٠) «لا جريمة إذا 
وقع الفعل من شخص مرخص 
له في مباشرة الاعمال الطبية 
او الجراحيــة، وكان قصــده 
متجهــا الى شــفاء المريض، 
ومعالجته ويشترط موافقة 
المريــض مقدمــا صراحة او 
ضمنا بإجراء هذا الفعل، على 
أن يكون الفعــل انبنى على 

أصول الفن الطبي.
وإذا كان المريض غير بالغ 
سن الرشــد أو كانت إرادته 
غير معتبرة قانونا فلا يجوز 
إجراء أي عمل طبي أو جراحي 
إلا بعد الحصول على موافقة 

المذكرة  الرســمية. ونصــت 
الإيضاحية على ما يلي:

القانــون يجــب أن  لأن 
يواكب التطورات المجتمعية، 
التطبيقـــــات  وبسبــــــب 
والممارســات الكثيــرة لهــذا 
القانون، وما ظهر من ضرورة 
معالجــة بعض الإشــكالات 
أو المعوقــات التــي أفرزتهــا 
الحاجــة أو بســبب التطور 
المجتمعــي ومنهــا الحــالات 
الإنســانية والصحية لحفظ 
حياة المريض وضمان التدخل 
الصحــي لمعالجته، وذلك إذا 
حالت الظــروف دون وجود 
ولي النفس لإبداء الموافقة على 

وتدهورا في الحالات الصحية 
نتيجــة التأخر في الحصول 

على موافقة ولي النفس.
ومــن جهة أخــرى، يأتي 
كذلك هــذا القانون اتفاقا مع 
طبيعة وواقع وجود المرأة مع 
أبنائهــا، فهي الأكثر التصاقا 
وخوفــا وقربا وحرصا على 
مصالحهــم، الأمر الذي يبرر 
حــق الموافقة علــى التدخل 
الطبــي أو الجراحــي. إن ما 
نقترحــه فــي هــذا التعديل 
ينسجم مع الشريعة الإسلامية 
إذ يؤكــد العديــد مــن فقهاء 
الشرع الحنيف أن االله نظم 
حياة الأسرة وجعل القوامة 

العلاج أو التدخل الطبي، ذلك 
أنــه يمتنع حاليــا عن قبول 
موافقــة الأم أو الزوجة على 

التدخل الجراحي.
فقــد جــاء هــذا التعديل 
بتعديل المادة (٣٠) من قانون 
الجزاء بهدف السماح للأم أو 
الزوجة أو أحد الأقارب حتى 
الدرجة الثانية إلى جانب ولي 
النفس لإعطــاء الإذن الطبي 
لعلاج الأبناء أو الزوج، وهذا 
يفيــد في مواجهــة كثير من 
الحالات التــي لا يوجد فيها 
ولي النفــس (الأب أو الجد) 
لأي سبب كان، والذي سبب 
في حالات كثيرة تعذرا وتأخرا 

من الأب أو الأم أو الزوجة أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية

محسن الخليفي

ماجد المطيريالحميدي السبيعيفيصل الكندري يوسف الفضالةد بدر الملا

مســبقة مــن الأب أو الأم أو 
الزوجة أو أي من أقارابه حتى 
الدرجة الثانية، ولا حاجه لأي 
موافقة إذا كان العمل الطبي 
أو الجراحي طارئا أو لا يمكن 
تأخيــره، أو كان المريض في 
ظروف تجعله لا يســتطيع 
التعبيــر عن إرادتــه، وكان 
مــن المتعذر الحصــول على 
موافقة مســبقة وفقا لأحكام 

هذه المادة».
(مادة ثانية): على رئيس 
مجلــس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيمــا يخصه ـ تنفيذ هذا 
القانــون ويعمل بــه اعتبارا 
من تاريخ نشــره بالجريدة 

٤ نواب لإنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة 
ووضع قواعد للسلوك العام تسري على العاملين كافة

قدم أربعة نواب اقتراحا 
بقانــون بتعديــل أحــكام 
المرسوم بقانون رقم (٢٣) 
لســنة ١٩٩٠ بشــأن تنظيم 
القضــاء، ونــص الاقتراح 
المقدم من قبل النواب محمد 
الــدلال وأســامة الشــاهين 
وصالــح عاشــور وصفاء 

الهاشم على الآتي:
(المادة الأولى): يستبدل 
بنص المادة ٧١ النص التالي: 
«يعــد المجلــس الأعلى 
للقضــاء تقريرا فــي بداية 
شــهر أكتوبر مــن كل عام 
أو كلما رأى ضرورة لذلك، 
يتضمن ما أظهرته الأحكام 
القضائية وقرارات الحفظ 
الصادرة من النيابة العامة 
من نقص في التشريع القائم 
أو غموض فيه وما يراه لازما 
من مقترحات تشريعية او 
إدارية للنهــوض بالعدالة، 
ويتولى وزيــر العدل رفع 
هذا التقرير إلى مجلس الأمة 

ومجلس الوزراء».
الثانية): تضاف  (المادة 

الموظفين للعمل في الشؤون 
الإداريــة والماليــة يعينون 
أو يندبون من العاملين في 
هذا المجال بوزارة العدل أو 
غيرها من الجهات الحكومية 
الأخــرى بقــرار مــن جهة 
عملهم وبناء على ترشــيح 
من المجلس الأعلى للقضاء».
(المادة الخامسة): «على 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
والوزراء- كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون».
المذكــرة  فــي  وجــاء 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 

ما يلي:
حث الدســتور الكويتي 
على دعم السلطة القضائية 
وتطويــر أدوارها وتعزيز 
أعمال العاملين فيها ويأتي 
النــص المقتــرح لتحقيــق 
ذلك من خــلال ابتداء قيام 
الســلطة القضائيــة وفقــا 
للتعديل المقترح على المادة 
(٧١) مــن القانــون بتزويد 
السلطة التشريعية السلطة 
التنفيذية بالتقرير السنوي 

القضــاء والنيابــة العامــة 
والأجهــزة المعاونــة لهمــا 
ويكــون تنظيمهــا وبيــان 
مهامها وتحديد اختصاصاتها 
بقــرار من المجلــس الأعلى 
للقضاء وتشــكل برئاســة 
امــين عام مــن أحــد رجال 
القضــاء لا تقل درجته عن 
وكيل اول تمييز أو استئناف 
يتم اختياره من قبل المجلس 
الأعلى للقضاء لشــغل تلك 
الوظيفة لمدة أربع سنوات 
تجدد لمرة واحدة، ويعاونه 

اختيار الأمينين المساعدين 
من ذوي الخبرة من العاملين 
بالجهات الحكومية لمدة اربع 
سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة، ويكون تعيين الأمناء 
المساعدين او التجديد بهم 
بمرســوم بناء على عرض 
وزير العــدل وأخذ موافقة 
المجلــس الأعلــى للقضاء، 
ويجوز نــدب بعض رجال 
القضــاء للعمــل بالأمانــة 
العامة، بالإضافة الى عملهم 
بقــرار من المجلــس الأعلى 

امين عام مســاعد للشؤون 
الإدارية يتولى الاشراف على 
الشــؤون الإداريــة للأمانة 
العامة بكل ادارتها وأقسامها 
وموظفيها وأمين عام مساعد 
للشؤون المالية تكون مهمته 
القيام بجميع الأمور المتعلقة 
بميزانيــة القضاء والنيابة 
العامة والجهــات المعاونة 
لهمــا وذلك وفقــا للقواعد 
والأحــكام  والإجــراءات 
التفصيليــة التــي يصــدر 
بها قــرار من المجلس ويتم 

للقضــاء اما نــدب غيرهم 
فيكون بقرار من جهة عملهم 
بناء على ترشــيح المجلس 

الأعلى للقضاء.
ويحــدد المجلس الأعلى 
للقضاء الوظائف او الإدارات 
أو الجهات المعاونة للقضاء 
والنيابــة العامــة وتلحــق 
بالأمانــة العامــة لشــؤون 
القضــاء والنيابــة العامــة 
وفق القرارات التي يصدرها 
المجلــس لذلك، كمــا يلحق 
بالأمانة العامة عدد كاف من 

الــذي يعده المجلس الأعلى 
للقضاء وهو سيفيد السلطة 
التشــريعية فــي أدوارهــا 
التعاون  وتحقيــق صــور 
والتكامل التي نصت عليها 
المادة (٥٠) من الدستور ومن 
جانب آخر وامتثالا لاتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
حيــث تم اقتــراح اضافــة 
بنــد على الفصــل الخاص 
بواجبــات القضاء ويتعلق 
بوجود قواعد للسلوك العام 
يسري على السلك القضائي 

والعاملين فيه جميعا.
كما أضاف المقترح أهمية 
دعم المجلس الأعلى للقضاء 
من خلال إنشاء مكتب فني 
تابع لدعم أدواره، والقانون 
أدوار  المقترح جاء ليعــزز 
الإدارية  القضائية  السلطة 
والماليــة من خلال إنشــاء 
أمانة عامة لشؤون القضاء 
والنيابة والأجهزة المعاونة 
وهو أمر أصبح لازما وحيويا 
الســلطة  أدوار  لإنجــاح 

القضائية.

يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشؤون الإدارية والمالية يعينون أو يندبون من العاملين في هذا المجال بوزارة العدل

أسامة الشاهين  صفاء الهاشممحمد الدلال صالح عاشور

مــادة جديدة علــى الفصل 
الثالــث - واجبات القضاء 

النص التالي:
«يضع المجلــس الأعلى 
للقضاء قواعد للسلوك العام 
تسري على القضاة وأعضاء 
النيابة العامة وكافة العاملين 

في الجهاز القضائي».
الثالثة): تضاف  (المادة 
مادة جديدة علــى القانون 

على النحو التالي:
بالمجلــس  «ينشــأ 
الأعلــى للقضاء مكتب فني 
يصــدر بتشــكيله وتحديد 
اختصاصاتــه قــرار مــن 
المجلس، وذلك لمدة سنتين 
قابلــة للتجديد ويؤلف من 
رئيس بدرجة وكيل تمييز 
أو استئناف وعدد كاف من 
رجــال القضاء، بنــاء على 

ترشيح المجلس».
(المادة الرابعة): تضاف 
مادة جديدة علــى القانون 

على النحو التالي:
«يلحق بالمجلس الأعلى 
للقضاء أمانة عامة لشؤون 

الغانم يدعو السلطتين للعمل على تمكين 
المرأة الكويتية في المجالات كافة

أشــاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعطاء 
المرأة الكويتية في كل المجالات.

وقال الغانم في تغريدات على صفحته الرسمية 
بتويتر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، «لا يسعني إلا ان 
أحيي عطاء المرأة الكويتية في كافة المجالات والحقول، 
وهو عطاء اتسم بالمثابرة والإخلاص والمهنية العالية».

واستشهد الغانم قائلا «ولعل آخر مثال حي على 
عطاء المرأة الكويتية، هو وجودها الفاعل والحيوي في 
التعامل مع ملف التعاطي مع تفشي ڤيروس كورونا، 
فها هي الكويتيــة حاضرة في الصفوف الأولى من 
خلال الطواقم الطبية والتمريضية والإغاثية والتطوعية 
وغيرها». ودعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل 

حثيثا على تمكين المرأة الكويتية من لعب أدوار اكبر 
وأوسع في كافة المجالات من خلال تذليل كل العقبات 
وأوجه القصور التشريعية والعملية، لتحقيق دور فعال 
وفاصل للمرأة في عملية التنمية المستدامة في الكويت.

من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ببرقيات إلى رئيس مجلس النواب التونســي 

راشد الغنوشــي، ورئيسة مجلس النواب الأميركي 
نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ الأميركي 
مايك بنس، أعرب فيها عن استنكاره الشديد للهجوم 
الإرهابي الذي وقع أمام دورية أمنية بالقرب من محيط 
السفارة الأميركية في العاصمة تونس، وأسفر عن مقتل 
مرزوق الغانمشرطي وإصابة عدد آخر من رجال الأمن والمدنيين.  

والولاية للزوج مع المشاورة 
والتعاون التام بين الزوجين.

ومن هــذا التعــاون ان 
الــزوج لزوجتــه  يمنــح 
بعض صلاحياته إذ إنه في 
بعض حالات مرض الأبناء، 
قد يكون الأب مشــغولا أو 
مســافرا، ما يعني بالتالي 
عدم قدرته على ممارسة او 
تنفيذ ولايته على أبنائه وأن 
الإســلام لا يقبل أن تصبح 
الولايــة أو القوامــة ظلمــا 
وقهرا وضياعا للأسرة وأن 
تنظيــم ذلك قانونا يضمن 
ســلامة الأســرة وحمايتها 

من الظلم.

لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية وكان قصده متجهاً إلى شفاء المريض ومعالجته


